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المواسعة و المضایقة
الجلسة 83 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

الروایات المصرِحة بلفظة «حین الذُّکر»

و عقیب ما استَجلَبنا الروایات الذّاکرة للفظة «إذا ذکرها» فف الصعید المقابل سنَتناول الآن الروایات النّاصة عل کلمة «حین
:النّسق التّال الذُّکر» وفق

‐ «عن رجل فاتَه شء من الصلاة فذكرها عند طلوع الشّمس و عند غروبها قال (ع): فليصلّها حين ذَكره»[1]

لْتُهاس :قَال ملاالس هلَيع هدِ البع ِبا نبٍ عيشُع نب قُوبعي نع يحي نانَ بفْوص نع نيسالْح ندِ بمحم ندٍ ععس نع نَادِهسبِا و» ‐
عن الرجل ينَام عن الْغَدَاة حتَّ تَبزغَ[2] الشَّمس ا يصلّ حين يستَيقظُ او ينْتَظر حتَّ تَنْبسطَ الشَّمس فَقَال: يصلّ حين يستَيقظُ

[3]«.ةبِالْفَرِيض دَابي لب :قَال نتَيعكالر ّلصي وا روتي :قُلْت

‐ عن السرائر من الخبر المجمع عليه: «من نام عن صلاة أو نسيها فوقتُها حين يذكرها»[4]

و قد تَلألأت الأجوبة:

1. ضمن روایة زرارة السالفة المطولة حیث قد حشَرنا القرائن عل استحباب الاستعجال.

2. و أنّ المتسائل قد توهم محذوریة الصلاة حین الطّلوع ‐زعماً من الفرقة البریة‐ فهداه الإمام قائلا: « يصلّ حين يستَيقظُ»
درءاً لتل المزعومة.

إنهاء الأجوبة الّلائقة لروایات المضایقَة

لقد حسم الشّیخ الأعظم مسار الأجوبة قائلا: «و الجواب عنها ‐بعد الإغماض عن سندها و عن سوابقها بعد تسليم ظهور دلالتها‐:
أنّها معارضة بما تقدّم من الأخبار الظّاهرة ف عدم اعتبار التّرتيب، بل ف الأمر بتقديم الحاضرة، و ه أكثر عدداً و أصح سنداً و

أظهر دلالةً، لإمان حمل هذه عل الاستحباب، و ليس ف تلك الأخبار مثل هذا الحمل ف القُرب، ثم لو سلّمنا التّافُؤ، فالمرجِع
إل الإطلاقات (القرآنیة و الروائیة) و الأصول الدّالّة عل عدم اعتبار التّرتيب و عدم وجوب المبادرة.»[5]

:هذه المنازَعة قائلا ب الجواهر أیضاً اختتامو قد أسه

«و إن كان بعض ما ذكرناه من التّأويل ف أخبار المضايقَة بعيداً فلا بأس به:
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1. بعد أن رجِحت أخبار المواسعة عليها (لو خضعنا للتّافُؤ) بما لا يخف عل من تأمل ما حررناه فيهما و ف محل النّزاع.

2. بل و بموافقة التاب أيضاً الّذي امرنا بها عند التّعارض ‐ف عدّة أخبار[6] مذكورة ف محلّها‐ للتّمييز بين الصادق و الاذب
من حيث إنّه كثُر الذّابة من أهل الأهواء و البِدَع عل النّب و الأئمة ‐عليهم الصلاة و السلام‐ ف حياتهم و بعد موتهم لتحصيل

الأغراض الدّنياوية.

3. و لما رأى جماعة منهم أنّ الأئمة (عليهم السلام) حموا بثير مما اشتَهر خلافه بين النّاس و لا سيما العامة و كشفوا عن
المراد (الأصیل للدّین و للنّب الخاتم) بثير من الآيات و الروايات مما هو بعيد إل الأذهان، بل لا يصل إليه عدا المعصوم أحد من

رنسبة كثير من الأكاذيب إليهم و اختلاق الأضاليل و البدع عليهم، فمن هنا أم الاقتحام عل علوا ذلك وسيلة إلأفراد الإنسان، ج
الأئمة ‐عليهم السلام‐ بالعرض عل التاب لسلامته من الذب و الاختلاق.

ن علبانية أو احتاج لالعصمة الر معناها إل لا يحتاج فهم ة منه أو الظّواهر الّتن من المعلوم إرادة النّصوص القرآني4. ل
سبيل التّنبيه للغير بحيث يون بعد الوقوف هو الظّاهر المراد لديه (نظیر تعلیم الإمام قائلا: «لمان الباء») لا الآيات الّت ورد

تفسيرها بالأخبار الظّنية الت تلحق من جهتها بالبطون الخفية ....

5. و لا ريب ف موافقة أخبار المواسعة للتاب الّذي عرفته ف الاستدلال عليها لا أخبار المضايقة، إذ قوله تعال: «اقم الصلاةَ
لذِكرِي» المفسر بما سمعت (أي حین یذکرن أو یذکر الفائتة) مع أنّك قد عرفت تفصيل الحال فيه ليس هو إ من قبيل القسم
الثّان من التاب الّذي قد ذكرنا أنّه ف الحقيقة عرض عل الخبر لا التاب (إذ الأخبار ظاهرة ف لام الغایة لا التّوقیت، فلولا

أخبار المضایقة لفسرناها بالمواسعة منذ البدایة وفقاً للظّهور المتبادِر) بخلاف أخبار المواسعة المعروضة عل الإطلاقات القرآنية
الدّالة عل وجوب الحاضرة عل ما عرفته سابقاً.

6. بل منه يظهر أيضاً ترجيحها (المواسعة) بالموافقة للمعلوم من السنّة النّبوية (القطعیة) و أخبار الذّرية العلوية الّت قد امرنا
بالعرض عليها أيضاً ف غير واحد من الأخبار.[7]

7. بل و بمخالفة العامة أيضاً الّذين جعل اله الرشد ف خلافهم، لأنّهم حجبوا بأعمالهم عن الوصول إل الحق و الرجوع إل أهله،
و بما روي[8] عن الصادق (عليه السلام) أنه قال لبعض أصحابه: «أتدري لم أمرتُم بالأخذ بخلاف ما يقول العامة؟ فقال: لا أدري،

فقال: إنّ علياً ‐عليه السلام‐ لم ين يدين اله بدين إ خالَف عليه الأمة إل غيره إرادةً لإبطال أمره، و كانوا يسألون أمير
المؤمنين ‐عليه السلام‐ عن الشّي الّذي لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضدّاً من عندهم ليلبِسوا عل النّاس».

8. بل و بغير ذلك مما ليس ذا محل ذكره إذ القول بالمواسعة و عدم وجوب تقديم الفائتة مخالف للمح من مذاهب جمهور
العامة (فیتوجب اتّخاذ المواسعة رغماً علیهم).

9. بل القول برجحان تقديم الحاضرة مخالف للمح عن جميعهم، و لا يناف ذلك اشتمال بعض أخبار المضايقَة عل ما لا يقول
عدّ کلة لا فيما نحن فيه (فلا یالتّقي حمل الخبر عل قدح فإنّما هو بالنّسبة إلة (بل یوافقهم) إذ ذاك إن كان يبه كثير من العام
موافق للعامة تقیةً و لهذا لو حملنا المخالف عل التّقیة لَما استَلزم أن نُحول الجانب الموافق عل التّقیة) مع أنّ التحقيق عدم

قدحه فيها أيضاً، لاحتمال تجدّد سببها، أو لأن السائل إنما يخش عليه بالنسبة إل ذلك دون الآخر إذ التقية لا تنحصر ف خوف
الإمام، أو لأن ذلك مما لا يتق فيه لظهور وجهه و دليله بخلاف غيره، أو لغير ذلك مما ليس ذا محل تفصيله.»[9]

-------------------------
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